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الن%قودُ
 تعرِيفهُا وحُكْمُ وَقْفِها

ل$$م ت$$كُنِ اS$$ليقةُ ع$$برَ أزم$$نتهِا اh$$تلفةِ ت$$عتمدُِ ع$$لى ال$$نقودِ ب$$شكلِها اá$$ال$$يÅ (ورق$$يةً أو م$$عدِن$$يةً)، وإµّ$$ا م$$ر-تِ ال$$نقودُ 
بأشكالٍ مختلفةٍ عبرَ تطوwرِ اáياةِ وأنشطتِها اgقتصاديةِ؛ فكانت نتاجَ التطورِ التاريخيÅ طويل ا=مدِ. 

 ل$قد ط$بعت كْ$لw م$رح$لةٍ ت$أث$يراتِ$ها اE$وض$وع$يةَ ع$لى درج$ةِ ت$طورِ شَ$كلِ ال$نقودِ، وع$لى اخ$تeفِ أش$كالِ ال$نقودِ ال$تي 
ذُكِ$رَت؛ إgّ أنّ$ها ع$برَ م$راح$لِها ال$تاري$خيةِ اh$تلفةِ ك$افّ$ةً، ظ$ل-تْ ت$تمت-عُ ب$خاصÅ$يةِ ال$قَبولِ ال$عامÅ - بِ$غَضÅ ال$نظرِ ع$ن ت$بايُ$نِ 

سببِ القبولِ - سواء كانت رغبةً من ا=فرادِ أو إلزاميّاً. كما استوعبتْها عقودٌ متنوعةٌ عِوضيّةٌ وتبرعيّةٌ. 
تعريفُ النقودِ: 

)، ف$$قد وردتْ ك$$لمةُ "ال$$نقدِ" j$$عنى: "ا§$$يÅدِ ال$$وازن مِ$$ن  1أوgً- ال$$نقودُ (ل$$غةً): وَردَ ل$$لنقودِ م$$عانٍ ك$$ثيرةٌ ف$$ي ال$$لغة(

الدراهِم". ووردَتِ الكلمةُ أيضاً jعنى: "∑ييزِ الدراهِم وإخراجِ الز-يفِ منها"، أنشدَ "سيبَويه": 
نفيَ الد-نانيرِ تنقادُ الصياريفُ.  تنْفي يداها اáَصا مِن كُلÅ هاجِرَةٍ

وق$د ن$قدَه$ا ي$نقدهُ$ا ن$قداً وت$نقدُه$ا، ون$قدَه إيّ$اه$ا ن$قدْاً ؛ ف$ان$تقَده$ا أيّ ق$بضَها. ون$قَدتُ ل$ه ال$د-راهِ$مَ أي خ$eفَ النس$يئةِ، 

  .ًe-أيّ إعطائي الثمنَ مُعج ( 2وذلك على وفقِ ما جاءَ على حديثِ جابرٍ وجَمَلِهِ (فنقَدني الثمَنَ)(

ثانيا ً- النقودُ اصطeِحاً: 
 عöند الöفُقهاء: g يَ$خفى ع$لى اE$ت-تبِْعِ أنّ$ه ل$م يَ$ردِْ اص$طeحُ ال$نقود - g ف$ي ال$قرآنِ ال$كر√ِ، وg ف$ي سُ$ن-تِه الش$ري$فةِ ص$لّى 
ا¬ُ ع$$ليهِ وس$$ل-م -؛ إذ اع$$تادَ ال$$عربُ ع$$لى إط$$eقِ ل$$فظِ (ال$$دÅي$$نارِ) ل$$لدgل$$ةِ ع$$لى ال$$عُملَةِ اEُس$$تَخْدَم$$ةِ مِ$$ن ال$$ذه$$بِ، 
واس$تخدَم$وا ك$لمةَ (دِرهَ$م) ل$لدgل$ةِ ع$لى ال$عملةِ اEُت-خَ$ذةِ مِ$ن ال$فض-ةِ، ك$ما اس$تخدمَ ال$عربُ ك$لمةَ ال$وَرِقِ ل$لدgل$ةِ ع$لى 

الدراهمِ الفضيةِ. أمّا (الفُلُوسُ) فكانتْ عملةً مساعدةً تُستخدَمُ لشراءِ السلعِ الرخيصةِ.  

الزمخشري: أساس البلاغة، دار صادر، بیروت،1979،مادة (نقد) ص650، ابن منظور، لسان العرب دار المعارف، القاھرة، دون تاریخ، مادة   1

النقد 6/4517، تاج العروس مطبعة حكومة / الكویت/1965 /9/230 – 233.
2 كتاب المساقاة / مسلم، باب بیع البعیر م 3 / 1221 حدیث رقم 715.
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وق$د وردَتِ ا=ل$فاظُ أع$eهُ ف$ي ال$قُرآنِ وال$سwن-ةِ ق$ال ا¬ُ ت$عال$ى: (ومِ$نْ أهْ$لِ ال$كِتَابِ مَ$نْ إنْ ت$أمَ$نْهُ بِ$قنطْارٍ يُ$ؤدÅهِ إل$يكَ ومِ$نْهُمْ 

مَنْ إنْ تأمَنْهُ بدِينارٍ g يُؤدÅهِ إلِيكَ إgّ ما دُمْتَ عليهِ قائِماً) آل عمران ۳/۷٥.  
وق$ال سُ$بحانَ$هُ وت$عال$ى: (وشَ$رَوهُْ بِ$ثَمَنِ بَ$خسٍْ دَراهِ$مَ مَ$عدُودَةٍ وك$انُ$وا فِ$يهِ مِ$نَ ال$ز-اهِ$دِي$نَ) ي$وس$ف ۲۰/۱۲، وق$ال جَ$ل- مِ$ن 

ق$ائ$لٍ: (ف$ابْ$عَثوُا أحَ$دَكُ$مْ بِ$وَرِقِ$كُمْ هَ$ذهِ إل$ى اEَ$دي$نةِ ف$لْينَْظُرْ أيw$ها أزكَ$ى طَ$عام$اً فَ$ليَْأتِ$كُمْ بِ$رِزْقٍ مِ$نْهُ ولْ$يَتَلطَ-فْ وg يُ$شْعِرَن- 
بِ$كُمْ أحَ$داً) ال$كهف ۱۹/۱۸.ك$ما اس$تخدَمَ ال$قُرآنُ ال$كر√ُ ال$ذه$بَ وال$فضةِ ل$∫ش$ارةِ إل$ى ال$نقودِ اEس$تخدَم$ةِ ك$ما ف$ي 

قولهِ تعالى: (والذينَ يَكْنِزُونَ الذ-هَبَ والفِض-ةَ...) التوبة ۹/۳٤. 
أمّ$ا ف$ي ال$سwن-ةِ ف$قدَ وَرَدَ ال$لفظُ ف$يما يَ$روي$هِ عُ$ثمانُ ب$نُ ع$ف-انَ رَضِ$يَ ا¬ُ ع$نه: (g تَ$بيعُوا ال$دÅن$يارَ ب$ال$دÅي$نارَي$نِ، وg ال$دÅرهَ$مَ 
 ّgال$وَرِقَ ب$ال$ورَِقِ إ gتَ$بيِعُوا ال$ذ-هَ$بَ ب$ال$ذ-هَ$بِ و g) :دريّ رَضِ$يَ ا¬ُ ع$نه$ُSوف$يما يَ$روي$هِ أب$و س$عيدٍ ا .( ) (ِÉَرهَ$مÅ1ب$ال$د

 .( 2وَزْناً بِوَزْنٍ،مِثj ًeِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ) (

) ل$لدgل$ةِ، أو اUش$ارةِ ع$لى ال$دراه$مِ وال$دي$نارِ، وع$لى اEُ$فرَدِ م$نها (نَ$قدٌ).  وق$د اس$تخدمَ ال$فقهاءُ ت$سميةَ (ال$ن-قدَي$نِ
وأط$$لقُوا ال$$نقودَ ع$$لى ا§َ$$معِ م$$نهمُا، وg ي$$ختصw ال$$نقدُ ع$$ندَ ال$$فقهاءِ ب$$اE$$ضْروبِ م$$ن ال$$ذ-ه$$بِ وال$$فضةِ؛ ب$$ل ي$$شملُ 

أنواعهَما كاف-ةً.  
: ال$$ذه$$بُ وال$$فضةُ ول$$و غ$$يرُ مَ$$ضْرُوبَ$$Éِ، وتَ$$خصيصُه ب$$اEَ$$ضروبِ م$$هجورٌ ع$$ند  ي$$قول "الش$$يروان$$يw": و(ال$$نقدُ) أيّ
). واخ$$تلَفوا ف$$ي إدخ$$الِ ك$$لمةِ ال$$فُلوسِ ض$$منَ اص$$طeحِ ال$$نقدي$$نِ؛ ف$$اE$$عتَمدُ ع$$ند ال$$شاف$$عيةِ أن: (ال$$فُلوسَ  3ال$$فقهاءِ(

). وذهبَ بعضُ الشافعيةِ ومُحم-دُ بنُ اáنفي-ةِ إلى أنّ كلمةَ ( النقدِ)تشملُ (الفلوسَ).  4ليستْ من النقدِ)(

: (ودgل$ةُ ال$وص$فِ ع$مّا تُ$قد-رُ ب$ه م$ال$يةُ ا=ع$يانِ، وم$ال$يةُ ا=ع$يانِ ك$ما تُ$قد-رُ  ي$قولُ "ال$كاس$ان$يw" مُ$وجÅ$هاً حُ$ج-ةَ مُح$م-دٍ
 .( 5بالدراهمِ والدنانيرِ تُقد-رُ بالفلوسِ فكانت أثماناً) (

وحَسْ$بَ قَ$درِ عِ$لمي- اE$تواض$عِ؛ ف$إنّ ال$فقهاءَ ل$م يُ$فرِدوا ت$عري$فاً خ$اصّ$اً ل$لنقدِ؛ ول$كِن ≠ُ$كِنُ اس$تخeصُ ال$تعري$فِ م$ن 
خeلِ حديثهِم عن الدراهمِ والدنانيرِ ووظائفِهما.  

ف$$قدْ أش$$ارَ "أب$$و عُ$$بيدٍ"- اE$$توف-$$ى س$$نةَ ۲۲٤ هـ - إل$$ى ك$$ونِ ال$$دراه$$مِ وال$$دن$$ان$$يرِ مِ$$قياس$$اً يُ$$دفَ$$عُ م$$قاب$$لَ مُ$$بادَل$$ةِ الس$$لعِ 
واS$دم$اتِ؛ ف$هُما وح$دةٌ ل$لحسابِ ت$نبعُ ق$و-تُ$ها الش$رائ$يةُ م$ن ذاتِ$هما؛ ح$يث ي$قولُ: (رأي$تُ ال$دراه$مَ وال$دن$ان$يرَ ث$مناً 

 .( 6ل«شياءِ، وg تَكُنِ ا=شياءُ ثمناً لهُما)(

1 كتاب المساقاة / باب الربا/ مسلم، م3/1209 حدیث رقم 1585.
2  كتاب المساقاة / باب الربا/ مسلم، م3/1208 حدیث رقم 1584.

3 تحفة المحتاج بشرح المنھاج، الشرواني، دار صادر (تصویر ) دت،4/279 باب الربا.
4 مغني المحتاج،الشربیني 2/17 كتاب البیع.

5 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، دار احیاء التراث العربي،بیروت،دت5/185 كتاب البیوع.
6 أبو عبید القاسم بن سلام، الأموال، تحقیق محمد خلیل ھراس،دار الفكر، بیروت،1988،ص 512. 
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ب$ينَما يَ$ذك$رُ "ال$غزال$يw" - اEُ$توف-$ى س$نة ٥۰٥ هـ - وظ$ائ$فَ ال$نقودِ؛ فه$ي وح$دةٌ ل$قياسِ قِ$يَمِ السÅ$لَعِ واS$دم$اتِ، ووس$يطٌ 
 ِÉَط$Åومُ$توس ِÉَف$ي ت$بادُلِ سِ$لعَِهِم أو خ$دم$ات$همِ؛ إذ ي$قولُ: (خ$لقَ ا¬ُ ت$عال$ى ال$دراه$مَ وال$دن$ان$يرَ ح$اكِ$م َÉتبايِ$ع$ُEيُ$ساعِ$دُ ا

 .( 1بÉَ سائرِ ا=موالِ؛ حتى تُقد-رَ سائرُ ا=موالِ بهما)(

واع$تبَره$ا ف$ي م$وض$عٍ آخ$رَ أداةَ ادÅخ$ارٍ؛ ح$يث يَ$ذك$رُ: (ث$م- ي$حتاجُ إل$ى م$الٍ يَ$طولُ ب$قاؤهُ؛ =نّ اá$اج$ةَ إل$يهِ ت$دومُ، وأب$قى 
 .( 2ا=موالِ اEعادِنُ؛ فاتwخِذَتِ النقودُ من الذهبِ، والفضةِ، والنحاسِ)(

ك$ما ت$وص-$لَ "اب$نُ خُ$لدون" إل$ى ه$ذا اE$عنى؛ ف$قال:(ث$م- إنّ ا¬َ ت$عال$ى خ$لقَ اáَجَ$رَي$نِ اEَ$عدِنَ$Éِ مِ$ن ال$ذه$بِ وال$فضةِ ق$يمةً 

 .( 3لِكُلÅ مُتمو-لٍ، وهي الذخيرةُ، والقُنيةُ =هلِ العالَمِ في الغالبِ)(

 wت$ختص g ه$ا ك$ل- م$ا ت$عارفَ ع$ليها، فه$يwتوف-$ى س$نة ٥۸۷ هـ - ف$ي م$فهوم$هِ ل$لنقود؛ إذ يَ$عد$Eا -"wوي$توس-$عُ "ال$كاس$ان$ي
 e$ب$ال$دن$ان$يرِ، وت$وص-$لَ إل$ى ك$ونِ$ها م$قياس$اً ل$تقدي$رِ قِ$يَمِ الس$لعِ أي$ضا؛ً إذ ن$ص- ع$لى أنّ: (ال$فلوسَ أث$مانٌ ف gب$ال$دراه$مِ و
ي$جوزُ ب$يعُها ب$جنسِها مُ$تفاضِ$eً ك$ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ، ودgل$ةُ ال$وص$فِ ع$مّا تُ$قد-رُ ب$ه م$ال$يّةُ ا=ث$مانِ، وم$ال$يةُ ا=ث$مانِ ك$ما 

 .( 4تُقد-رُ بالدراهمِ والدنانيرِ، تُقد-رُ بالفلوسِ فكانت أثماناً)(

أمّ$ا "اب$نُ قُ$دام$ةَ" - اE$توفّ$ى س$نة ٦۳۰ هـ -؛ ف$قد ت$وص-$لَ إل$ى ك$ونِ ال$نقودِ وح$دةً ل$لحسابِ، ووس$يطا ً ف$ي ال$تبادُلِ؛ 
ح$يث ي$قولُ ف$ي اE$عنى ج$واب$اً ل$لسؤالِ ح$ول ج$وازِ إخ$راجِ أح$دِ ال$نقدَي$نِ ع$ن اπخَ$رِ ف$ي ال$زك$اة؟ وال$رواي$ةُ ال$ثان$يةُ: ي$جوزُ، 
وه$و أص$حw إن ش$اءَ ا¬ُ؛ =ن- اE$قصودَ م$ن أح$دهِ$ما ي$حصلُ ب$إخ$راجِ اπخَ$رِ فيُجْ$زِءُ ك$أن$واعِ ا§$نسِ؛ وذل$ك =نّ اE$قصودَ 

 .( 5منها جميعاً الثمنيةُ، والتوصwلُ إلى اEقاصدِ، وهما يشتركانِ فيه على السواءِ (

"- اE$توفّ$ى سَ$نة ۷٥۱ هـ - ث$باتَ  وع$لى ال$رغ$مِ م$ن إدراكِ$ه ك$ونَ ال$نقودِ مِ$قياس$اً ل$قِيَمِ الس$لعِ؛ ف$قد اش$ترطَ "اب$نُ ال$قيÅمِ
ال$قو-ةِ الش$رائ$يةِ ل$لنقودِ؛ ك$ي ت$ؤدÅي وظ$ائ$فهَا ع$لى أÅü وجْ$هٍ؛ إذ أنّ$ه ي$نصw: (ع$لى أنّ ال$دراه$مَ وال$دن$ان$يرَ أث$مانُ اEَ$بيعاتِ، 
وال$ثمنَ ه$و اE$عيارُ ال$ذي يُ$عرَفُ ب$ه ت$قو√ُ ا=م$والِ؛ ف$يجبُ أن ي$كون مُح$د-داً م$ضبوط$اً g ي$رت$فعُ وg ي$نخفِضُ؛ إذ ل$و ك$ان 

 .( 6الثمنُ يرتفعُ وينخفضُ كالسلعِ لم يكُن لنا ثمنٌ نعتبِرُ به اEبيعاتِ؛ بل ا§ميعُ سِلَعٌ )(

وات$فقَ "اب$نُ ع$اب$دي$نَ"- اE$توفّ$ى ۱۲٥۲ هـ - م$ع مَ$ن سَ$بقَه مِ$ن ال$فقهاءِ ف$ي ك$ونِ ال$نقدِ مِ$قياس$اً لِ$قيمَ الس$لعِ واS$دم$اتِ؛ 
إذ ذكََ$رَ ف$ي مَ$عرِضِ ح$دي$ثِه ف$ي ت$قدي$رِ ن$صابِ ال$عُروضِ ق$ولَ$ه: (مِ$ن ذه$بٍ أو ورَِقٍ...) أش$ارَ بـ"أو" إل$ى أنّ$ه مُ$خي-رٌ إن ش$اءَ 

 .( 7قو-مَها بالفضةِ، وإن شاءَ بالذ-هبِ؛ =نّ الثمنÉَِ في تقديرِ قِيَمِ ا=شياءِ بهما سواءٌ)(

1 إحیاء علوم الدین، الغزالي، دار الخیر بیروت ط2،4/347.
2 المصدر نفسھ 3/397. 

3 المقدمة،ابن خلدون، دار الفكر، بیروت، ط2، 1988،ص478.
4 بدائع الصنائع، الكاساني، 5/158، كتاب البیوع. 

5 المغني، ابن قدامة، 3/590 – كتاب الزكاة.
6 إعلام الموقِّعین، ابن القیم،دار الكتب العلمیة بیروت،ط1،1991، 2/105.

7 رد المختار على الدر المختار، ابن عابدین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط 2،1987، 2/31 كتاب الزكاة /باب زكاة المال.
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Çّ$$ا ت$$قد-مَ ي$$ت-ضِحُ أنّ ال$$فقهاءَ ع$$ر-فُ$$وا ال$$نقودَ م$$ن خ$$eلِ وظ$$ائ$$فِها اgق$$تصادي$$ةِ- ب$$اع$$تبارِه$$ا مِ$$قياس$$اً ل$$تقدي$$رِ قِ$$يَمِ الس$$لعِ 
واSدماتِ، وأداةً لتبادُلِها -، وأشارَ قِسمٌ منهُم إلى كونِها أداةً لeدÅخارِ.  

  :َhقتصادِيBعند ا
g ≠ُ$كِنُ ل$لباح$ثِ أن يَجِ$دَ ات$فاق$اً م$ا ب$Éَ اgق$تصادي$Éَ ع$لى ت$عري$فٍ مُح$د-دٍ ل$لنقودِ، ويَ$رجِ$عُ س$ببُ ذل$ك إل$ى ت$باي$نِ اπراءِ 
ح$ولَ دورِ ال$نقودِ وأه$مي-تهِا ف$ي ال$نشاطِ اgق$تصاديÅ ع$برَ اE$راح$لِ ال$زم$نيةِ اh$تلفةِ. وم$ع ي$قÉِ ال$باح$ثِ ب$صعوب$ةِ إي$جادِ 
ت$عري$فٍ م$وح-$دٍ ل$لنقودِ؛ إgّ أنّ ا=دبَ اgق$تصادي- يُش$يرُ إل$ى شِ$بْهِ إج$ماعٍ ف$يما ب$ينهُم يُ$عرÅفُ ال$نقودَ ف$ي ح$دودِ ال$صفاتِ 

وال$وظ$ائ$فِ ال$تي ت$ؤدÅي$ها داخ$لَ ال$نظامِ اgق$تصاديÅ، وه$ناك مَ$ن يُ$عرÅفُ ال$نقودَ ب$خصائ$صِها، وه$ناك مَ$ن ع$ر-فَ$ها ب$وظ$ائ$فِها، 

وهناك مَن جمعَ في تعريفهِ ما بÉ اSصائصِ والوظائفِ.  
ف$قد ج$اءَ ت$عري$فُ ال$دك$تور "مح$مّد زك$ي ش$اف$عيّ" ل$لنقودِ:  م$ن ح$يث ∑$تwعِها ب$ال$قَبولِ ال$عامÅ، وقُ$درتِ$ها ع$لى ال$وف$اء 
 John Klein"وف$ي ه$ذا الس$ياقِ ع$ر-ف$ها .( : أيّ ش$يءٍ ي$تمت-عُ ب$قَبولٍ ع$امã ف$ي ال$وف$اء( 1ب$اgل$تزام$اتِ؛ ح$يث ي$قولُ

 .( 2"حيث يَذْكُرُ بأنّها: أيّ شيءٍ يَلقى قَبوgً عامّاً لتسديدِ الدwيونِ(

). وي$رى  3ويُ$عرÅفُ$ها "ش$اب$يرو" ب$أنّ$ها: أيّ ش$يءٍ م$قبولٍ ع$موم$اً ك$وس$يلةِ دف$عٍ م$قاب$لَ الس$لعِ واS$دم$اتِ، وتس$دي$دِ ال$دي$ونِ(

  .( 4ا=ستاذانِ" باو مول وبلندر": أنّ النقودَ هي شيءٌ يُستخدمُ كوسيطٍ للتبادل(

وع$ر-فَ$ها ال$دك$تور "ن$اظِ$م ال$شwمريw" ب$أنّ$ه: ك$لw ش$يءٍ يَ$قبلُه ا§$ميعُ قَ$بوgً ع$ام-$اً ب$حُكْمِ ال$عُرفِ، أو ال$قان$ونِ، أو ق$يمةِ الش$يءِ 

ن$فسِه، وق$ادِراً ع$لى أن ي$كونَ وس$يطاً ف$ي ع$ملياتِ ال$تبادلِ اh$تلفةِ للس$لعِ واS$دم$ات، وي$كون ص$اáِ$اً ل$تسوي$ةِ ال$دي$ونِ، 
 .( 5وإبراءِ الذÅ…َِ؛ فهو عبارةٌ عن نُقودٍ(

 wيÅاد$$Eقاب$$لُ ا$$Eعنى ن$$فسهِ ب$$تعبيرٍ آخ$$ر؛َ ح$$يث ت$$قول: ال$$نقودُ ه$$ي ا$$Eأمّ$$ا ال$$دك$$تورة "سُه$$ير ح$$سن" ف$$قد أش$$ارتْ، إل$$ى ا
ل$«نش$طةِ اgق$تصادي$ةِ ك$افّ$ةً، وه$ي ال$وس$يلةُ أو ا=داةُ ال$تي ∑َ$نحُ ص$احِ$بَها ال$قو-ةَ الش$رائ$يةَ Uش$باعِ ح$اج$اتِ$ه، ك$ما أنّ$ها م$ن 

  .( 6الناحيةِ القانونيةِ ∑ُثÅلُ له ا=داةَ التي ∑ُكÅنُه من سِدادِ التزاماتِه(

ويَ$ذه$بُ "ف$ردري$ك م$يلر" إل$ى ت$عري$فِ ال$نقودِ ب$كون$ها: أيّ وس$يلةٍ م$قبول$ةٍ قَ$بوgً واس$عاً، وت$نتقلُ ب$سُهول$ةٍ مِ$ن يَ$دٍ إل$ى 
). وال$ى ذاتِ اE$عنى ذه$بَ"ب$É"؛ إذ  7أُخ$رى ك$وس$يطٍ ل$لمبادَل$ةِ، وك$مقياسٍ ل$لقيمةِ ف$ي إط$ارِ ح$دودٍ س$ياس$يةٍ مُ$عي-نةٍ(

1 مقدمة في النقود والبنوك، محمد زكي شافعي: دار النھضة العربیة،1982، ص 32
p.3 J. Klein. ،Money and the Economy، Harcourt Brace Jovanovich Inc. 5th.Ed. New York 1982 2

1975،p.10،E.Shapiro،Understanding Money،Harcourt Brace Jovanovich inc. New York 3
p.،principles Of policy،Harcourt Brace Jovanovich Inc 2nd Ed. 1982 ،W.J Baumol &A.S Blinder،Economics 4
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5 النقود والمصارف، ناظم محمد نوري الشمري، دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل 1987،ص29

6 النقود والتوازن الاقتصادي،سھیر حسن، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة،الإسكندریة،1985،ص 50
p.43،F.W. Mueller،Money Of banking،Organization Of function،Mc Grawhill book company Inc.1951 -7
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ذك$$رَ: أنّ ال$$نقودَ ه$$ي ك$$لw م$$وج$$ودٍ ≠ُ$$كِنُ ل$$ه أن ي$$قوم َك$$وس$$يطٍ ل$$لمبادَل$$ةِ، وم$$قياسٍ ل$$لقِيَمِ، ومَخ$$زنٍ ل$$لقيمةِ ف$$ي آنٍ 
  .( 1واحدٍ(

ي$ت-ضِحُ م$ن ال$تعري$فاتِ ال$ساب$قةِ م$ن أنّ اgق$تصادِي$Éَ يُ$ركÅ$زُونَ ع$لى م$واض$يعَ ث$eث$ةٍ ف$ي ت$عري$فِهم ل$لنقودِ؛ أو-ل$ها: خ$صائ$صُ 
ال$نقودِ؛ ح$يث أنّ ال$نقودَ ∑ُ$ارِسُ دورَه$ا ف$ي اgق$تصادِ م$ن خ$eل خ$اصÅ$يةِ مُ$هم-ةٍ ت$تمي-زُ ب$ها أg وه$ي عُ$موم$يةُ ال$قَبولِ، 
ويَ$دلw ذل$ك ع$لى اس$تعدادِ ا=ف$رادِ ل$قَبولِ$ها ن$ظيرَ الس$لعةِ ال$تي يَ$ودwونَ ب$يعَها، أو اS$دم$ةَ ال$تي يَ$نوْونَ ت$قد≠َ$ها. وق$د أد-تْ 
ه$ذهِ ال$صفةُ بِ$دَوره$ا إل$ى اE$وض$وعِ ال$ثان$ي ال$ذي ذَكَ$رَهُ اgق$تصادي$ونَ ف$ي مَ$عرِضِ ت$قد≠ِ$هم ال$تعاري$ف، وه$و وظ$ائ$فُ ال$نقودِ 

م$ن ح$يثُ وج$ودُ ق$يمةٍ ت$بادُل$يةٍ ل$لنقودِ؛ وب$ال$تال$ي مِ$قياس$اً ل$لقيمةِ، ووس$يلةً ل$لدف$عِ اπج$لِ.أمّ$ا اE$وض$وعُ ال$ثال$ثُ ال$ذي أش$ارَ 

إل$يه اgق$تصادي$ونَ ف$ي ت$عاري$فهِم وه$و ق$ان$ون$يةُ ال$نقودِ؛ إذ أنّ ا=ف$رادَ ل$م ي$قبلَوا ال$نقودَ قَ$بوgً ع$ام-$اً إgّ ب$عدَ أن اس$تم-دَتْ 
ق$و-تَ$ها م$ن ال$قان$ونِ ال$ذي يَ$عتَرِفُ ل$ها ب$صفةِ اUل$زامِ ف$ي ال$وف$اءِ. مِ$ن ج$هةٍ أُخ$رى ف$إنّ ص$فةَ ال$قَبولِ ال$عامّ ق$د تُس$تمَدw م$ن 

تراضي ا=فرادِ، واتفاقِ ا§ماعاتِ البشريةِ فيما بينهُم؛ أيّ ما يُصبِحُ عُرفاً بينَهُم. 
حُكْمُ وَقْفِ النòقودِ: 

2لقد اختلفَ الفقهاءُ في حُكْمِ وَقْفِ النقودِ الورقيةِ وأشباهِها، ويعودُ سببُ اeِSف إلى:  

أن- ال$دي$نارَ م$ن ا=م$والِ اE$نقول$ةِ، واE$الُ اE$نقولُ ق$د ج$رى ف$ي وق$فِه اe$Sف؛ُ ف$اe$Sفُ ا§$اري ف$ي اE$نقوgتِ ب$صيغةٍ ۱.
ع$$ام-$$ةٍ ج$$اءَ ف$$ي ال$$دراه$$مِ وال$$دن$$ان$$يرِ أي$$ضاً؛ إgّ أنّ ال$$نقودَ اEَ$$سكُوكَ$$ة Eِ$$ا ∑$$ي-زتَْ ب$$اس$$مِها (لُ$$غةً، وعُ$$رف$$اً، وش$$رع$$اً، 

واستِعماgً) جرى اeSفُ في وقفِها بصورةٍ مستقل-ةٍ. 
أنّ ال$$دراه$$مَ وال$$دن$$ان$$يرَ ون$$حوَهُ$$ما م$$ن اEِ$$ثلياتِ - Çّ$$ا g ≠ُ$$كِنُ اس$$تعمالُ$$ه ع$$لى وج$$هِه وغَ$$رضِ$$ه إgّ ب$$إت$$eفِ$$ه - ۲.

(استهeكيù)، وكلw ما يتلفُ باgستعمالِ جرى اeSفُ في حُكمِ وقفِه. 
أنّ مِن شروطِ الوقفِ التأبيدُ، والدراهمُ والدنانيرُ ونحوُها Çّا g يُأب-دُ. ۳.

هذا وقد تنو-عَتْ أحكامُ الفقهاءِ في وقفِ النقودِ على خمسةِ أقوالٍ: 
: أنّ وق$فَ ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ g ي$صحw مُ$طلَقاً. وب$ه ق$ال مُ$تقدِمُ$و ف$قهاءِ اá$نفيةِ، وه$و ق$ولُ اE$ال$كيةِ، وب$ه ق$ال  ال$قولُ ا=و-لُ

أكثرُ الشافعيةِ واáنابلةِ وهو الظاهرُ عند اUماميةِ. 
ق$ال اUم$امُ "أب$و ح$نيفةَ" - رح$مهُ ا¬ُ ت$عال$ى-: (g ي$جوزُ وق$فُ اE$نقولِ أيّ$ا ك$انَ، وق$ال ال$صاحِ$بانِ: ي$جوزُ م$ن اE$نقولِ Çّ$ا 
ك$ان ت$ابِ$عاً ل$لعقارِ، أو وَردَ ب$ه ال$ن-صw؛ ك$ال$كِراعِ والس$eحِ، واس$تثنى اUم$امُ "مُح$م-د ب$نُ اá$سنِ"- رح$مَهُ ا¬ُ ت$عال$ى - 

The Control of Money Supply، Penguim Books 2nd Ed 1976 p.43،A.D. Bain - 1
2 وقف النقود والأوراق المالیة، عبد الله بن موسى العمار، بحث متقدم إلى أعمال منتدى قضایا الوقف الفقھیة الثاني (تحدیات عصریة واجتھادات 

شرعیة ) الكویت 8-10 مایس 2005،ط 1، 2006،الكویت ص 76-75.
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أي$ضاً ج$وازَ وق$فِ ال$نقودِ م$ا جَ$رى ف$يه ال$تعام$لُ، وت$عارفَ ال$ناسُ وَقْ$فَهُ؛ ك$ال$فأسِ، واEِ$نشارِ؛ =نّ ال$قياسَ يُ$ترَكُ ب$ال$تعام$لِ، 

 . 1والنقودُ مِن اEنقوgتِ

أمّ$ا ع$ندَ ال$شاف$عيةِ؛ ف$قد ق$ال اUم$امُ "ال$غزال$يw" - رح$مَه ا¬ُ ت$عال$ى -: (وشَ$رطُ$هُ أن ي$كونَ Çَ$لوك$اً مُ$عي-ناً ñ$صلُ م$نه ف$ائ$دةٌ، 

. وأض$افَ: (وق$ولُ$نا "م$قصودةٌ") اح$ترَزْن$ا ب$ه ع$ن وق$فِ ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ  ( 2أو م$نفعةٌ م$قصودةٌ دائ$مةٌ م$ع ب$قاءِ ا=ص$لِ

 . 3للت-زيwنِ، وفيه خeفٌ، كما في إجارتِه؛ =نّ ذلك هو اEقصودُ منها

وذك$ر "اS$طيبُ الش$رب$ينيw": (دوامُ اgن$تفاعِ ب$ه ان$تفِاع$اً م$قصوداً، وأوض$حَ أنّ$ه ق$صَدَ ب$قَولِ$ه: مَ$قصوداً، وق$فَ ال$دراه$مِ 
؛ وذلك عند ذِكْرِه لشروطِ اEوقوفِ.  4والدنانيرِ للت-زيwنِ؛ فإنّه g يصحw على ا=صحÅ اEنصوصِ)

 . 5وفي قولٍ للمالكيةِ: (وأمّا إن وَقَفَ مع بقاءِ عَينِه فe يجوزُ اتÅفاقاً؛ إذ g منفعةً شرعيةً تترت-بُ على ذلك)

وع$ند اá$ناب$لةِ ع$دمُ ا§َ$وازِ أي$ضاً ق$ال "اب$نُ قُ$دام$ة" (وجُ$ملَتُه: إن ك$ان م$ا g ≠ُ$كِنُ اgن$تفاعُ ب$ه م$ع ب$قاءِ عَ$ينه؛ِ ك$ال$دن$ان$يرِ، 
. وذك$ر ش$يخُ اUس$eمِ "اب$ن  6واE$طعومِ، وال$دراه$مِ، واEش$روبِ، وال$شمعِ وأش$باهِ$ه g ي$صحw وق$فُه ف$ي ق$ولِ ع$ام-$ةِ ال$فقهاءِ )

ت$يمي-ةَ" - رح$مَه ا¬ُ ت$عال$ى - ف$كثيرٌ م$ن أص$حابِ$ه - وي$عني أص$حابَ اUم$امِ أح$مدَ - مَ$نعوا وق$فَ ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ، Eِ$ا 
 . 7ذَكَرَهُ اSرقيw ومَن ات-بعَه)

وج$اء ف$ي اªُ$لّى وه$و يتح$د-ثُ ع$مّا g يَ$جوزُ وق$فُه: (gسِ$يّما ال$دن$ان$يرَ وال$دراه$مَ، وك$ل- م$ا g م$نفعةَ ف$يه إgّ ب$إت$eفِ عَ$ينهِ، 
 . 8أو إخراجِها عن مِلْكٍ إلى مِلْكٍ؛ فهذا هو نقضُ الوقفِ أو إبطالُه)

9ال$قولُ ال$ثان$ي: وه$و ك$راه$يةُ وَقْ$فِ ال$دن$ان$يرِ وال$دراه$مِ، وه$و ق$ولٌ ع$ند اE$ال$كيةِ نُسِ$بَ إل$ى "اب$نِ رُشْ$دٍ".  ج$اء ف$ي ال$تاجِ 

 . 10واUكليل نقeً عن ابنِ رُشْدٍ: (وأمّا الدنانيرُ والدراهمُ وما g يُعرَفُ بِعَينِه فتَحبِيسُه مَكرُوهٌ)

: أنّ$ه ي$صحw وَقْ$فُ ال$دن$ان$يرِ وال$دراه$مِ إذا جَ$رى ب$وق$فِها ال$تعام$لُ ف$ي عُ$رفِ ال$ناسِ، وب$ه ق$ال "مُح$م-دُ اِب$نُ  ال$قولُ ال$ثال$ثُ
اáَ$سن وزُفَ$رُ"، وذَه$بَ إل$يه ع$امّ$ة ع$لماءِ اá$نفيةِ. ق$ال "اب$نُ øُ$يمٍ" ف$ي البح$رِ ال$رائ$قِ (وق$ال مُح$م-دٌ: ي$جوزُ وق$فُ م$ا ف$يه 
)، ج$اء ف$ي ح$اش$ية اب$نِ ع$اب$دي$نَ: (وEّ$ا جَ$رى  11ت$عام$لٌ مِ$ن اE$نقوgتِ واخ$تاره أك$ثرُ ف$قهاءِ ا=م$صارِ وه$و ال$صحيحُ

ال$تعام$لُ ف$ي زم$انِ$نا ف$ي ال$بeدِ ال$رwوم$يّةِ وغ$يرِه$ا ف$ي وق$فِ ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ دخ$لتْ ñ$تَ ق$ولِ مُح$م-دٍ اEُ$فتى ب$ه ف$ي وقْ$فِ 

1 الھدایة شرح بدایة المبتدي برھان الدین المیرغیناني مع نصب الرایة تخریج أحادیث الھدایة جمال الدین الزیلعي، اعتنى بھا أیمن صالح شعبان 
دار الحدیث، القاھرة،ط1/1995 3/14-15، وفتح والقدیر 6/217-218،حاشیة بن عابدین 4/64.

2 الوسیط 4/239.
3 لوسیط 4/241.    

4 مغني المحتاج 2/377.
5 الشرح الكبیر للدر دیر بھامش حاشیة الدسوقي 4/120.

6 المغني 8/229.
7 مجموع الفتاوى 31/234.

8 المحلى 9/176.    
9 شرائع الإسلام 2/167.
10 التاج والإكلیل 7/631.

11 البحر الرائق 5/218.
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. وق$ال  1كُ$لÅ م$نقولٍ ف$يه ت$عام$لٌ، ك$ما g ي$خفى ف$e ي$حتاجُ ع$لى ه$ذا إل$ى ت$خصيصِ ال$قولِ، ب$جَوازِ وق$فِها Eَ$ذه$بِ زُفَ$رَ)

 . 2(وقد أفتى صاحبُ البحرِ بجوازِ وقفِها ولم يَحْكِ خeِفاً)

ال$قولُ ال$راب$عُ: ج$وازُ وق$فِ ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ إن صِ$يغَ م$نها حُ$ليù، وع$دمُ ج$وازِ وق$فِها إن أُري$دَ ب$ها اUق$راضُ، أو اgتÅ$جارُ 
وهو قولٌ عند الشافعيةِ وا=صحw في مذهَبِهم، وقولٌ عند اUماميةِ. 

 wلي$ُáقوا ال$دراه$مَ لِ$يُصاغَ م$نها ا$َáم$امُ أن-$هُم أUبسِْ وح$كى اwلِ$غَرِضِ ال$ل Åلي$ُáوق$فُ ا wويَ$صح) : َÉج$اء ف$ي روض$ةِ ال$طالِ$ب
) وف$ي ك$تابُ تيس$يرِ ال$وق$وفِ: (ي$صحw وق$فُ اáُ$ليÅ لِ$لبْسِ ال$نساءِ، وال$دراه$مِ لِ$تُصاغَ  3ب$وَقْ$فٍ ل$عبَدٍ ص$غيرٍ، وت$رد-دَ ه$و ف$يهِ

 . 5حُلي-اً مُباحاً) أمّا اUماميةُ فقد وَرَدَ في شرائعِ اUسeم، وقيل: يصحw؛ =نّه قد يُفرضُ لها نفعٌ مع بقائِها  4

 ال$قولُ اS$ام$سُ: وه$و ج$وازُ وق$فِ ال$دن$ان$يرِ وال$دراه$مِ؛ ل$غَرَضِ ق$رضِ$ها، أو ل$e≥$ارِ ب$ها، وص$رفِ أرب$احِ$ها ف$ي اE$وق$وفِ 
عليهم، وهذا هو اEعتمَدُ عند اEالكيةِ، وقولٌ عند اáنفيةِ، والشافعيةِ، واáنابلة، واختاره شيخُ اUسeمِ ابنُ تيمي-ةَ. 

روى اUم$امُ ال$بخاريw ع$ن اUم$امِ مُح$م-د ب$نِ ش$هابٍ ال$زwه$ريÅ - رحِ$مَهُما ا¬ُ ت$عال$ى- مُ$علÅقاً ق$ال: (ق$ال ال$زwه$ريw ف$يمَنْ 
ج$علَ أل$فَ دي$نارٍ ف$ي س$بيلِ ا¬ِ، ودَفَ$عَها إل$ى غُ$eمٍ ل$ه ت$اجِ$رٌ يت-جِ$رُ ب$ها، وج$علَ ربْ$حَها ص$دق$ةً ل$لمساك$Éِ وا=ق$رب$Éَ، ه$ل 
ل$لرج$لِ أن ي$أكُ$لَ مِ$ن رب$حِ ذل$ك ا=ل$فِ ش$يئاً، وإن ل$م يَ$كُنْ ج$علُ ربْ$حِها ص$دق$ةً ف$ي اE$ساك$Éِ؟ ق$ال:ل$يس ل$ه أن ي$أكُ$لَ 
. وق$ال اá$اف$ظُ "اب$نُ حَجَ$ر" - ع$ند ش$رحِ$ه ل$كeم ال$زwه$ريÅ - (ه$و ذَه$ابٌ م$ن ال$زwه$ريÅ إل$ى ج$وازِ مِ$ثلِ ذل$ك، وق$د  6م$نها)

 . (Åهريw7أخرجَه عنه هكذا "ابنُ وَهْبٍ" في موطِئه عن يُونُسَ عن الز

ق$ال ب$عضُ اá$نفيةِ وع$لى رأسِ$هم "مُح$م-دُ ب$ن ع$بدِ ا¬ِ ا=ن$صاريّ"؛ إذ ج$اءَ (وع$ن ا=ن$صاريÅ - وك$ان م$ن أص$حابِ زُفَ$رَ 
- ف$ي سِ$نÅ وق$فِ ال$دراه$مِ أو ال$دن$ان$يرِ، أو ال$طعامِ، أو م$ا ي$كال، أو ي$وزن أَيَ$جُوزُ؟ ق$ال ن$عم: وك$يف؟ ق$ال: تُ$دفَ$عُ ال$دراه$مُ 
8مُ$ضارَب$ةً، ث$م- ي$تصد-قُ ب$ها ف$ي ال$وجْ$ه ال$ذي وَقَ$فَ ع$ليه، وم$ا يُ$كالُ، وم$ا يُ$وزَنُ يُ$باعُ ويُ$دفَ$عُ ث$منُه مُ$ضارَب$ةً، أو ب$ضاع$ةً) 

وقد خر-جَ بعضُ اáنفيةِ جوازَ وقفِ النقودِ على رأي اUمامِ "مُحم-دِ بنِ اáسنِ" الذي أجازَ ما تعارفَه الناسُ. 
، ج$$اء ف$$ي  9وص$$حّةُ وق$$فِ ال$$نقودِ ه$$و اE$$عتمَدُ ع$$ند اE$$ال$$كيةِ، ب$$ناءً ع$$لى أن اE$$عتمَد ع$$ندَهُ$$م ص$$حةُ وق$$ف ِك$$لÅ م$$نقولٍ

: ف$لو أنّ رجُ$eً حَ$بَسَ م$ائ$ةَ دي$نارٍ مَ$وقُ$وف$ةً يُس$لِفُها ال$ناسُ ويَ$ردwونَ$ها ع$لى ذل$ك ج$علَها ح$بساً ه$ل  اEُ$دو-نَ$ةِ: (ف$قلت Eِ$الِ$كٍ
 . 10ترى فيها الزكاةَ؛ فقال: نعم أرى فيها الزكاةَ)

1 المصدر نفسھ 3/374.
2 المصدر نفسھ وینظر رسالة في وقف النقود ص26- 31.

ö3 البحر الرائق 5/315.  
ö4 البحر الرائق 1/46

5 شرائع الإسلام 2/167.
ö6 صحیح البخاري،كتاب الوصایا /باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 3/1020 

ö7 فتح الباري 5/405.
ö8 فتح القدیر 6/219 وحاشیة ابن عابدین 4/364  

9 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 4/120. 
10 المدونة الكبرى 2/343 
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" -رح$مَهُ ا¬ُ ت$عال$ى -:  wنعِ، ق$ال "الش$يرازي$Eأمّ$ا ال$شاف$عيةُ ف$لَهُم وج$هانِ ف$ي وق$فِ ال$نقودِ؛ أح$دهُ$ما ب$ا§$وازِ، وآخَ$ر ب$ا
 . 1(اخ$تلفَ أص$حابُ$نا ف$ي ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ؛ ف$مَن أج$ازَ إج$ارتَ$ها أج$از وق$فَها، ومَ$ن ل$م يُجِ$زْ إج$ارتَ$ها ل$م يُجِ$زْ وق$فَها

وك$ذا ق$ال اUم$امُ "ال$نوويw" - رَحِ$مَهُ ا¬ُ ت$عال$ى -:(ف$ي وَقْ$فِ ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ وج$هانِ ك$إج$ارتِ$هما، إن ج$و-زْن$اه$ا ص$ح- 

 . 2الوقْفُ لِتُكْرَى)

وج$وازُ وق$فِ ال$نقودِ م$رويù ع$ن اUم$امِ "أح$مد" - رح$مَه ا¬ُ ت$عال$ى - اخ$تارَه ش$يخُ اUس$eمِ "اب$نُ ت$يميةَ" - رح$مَه ا¬ُ 
 . 3تعالى -؛ فقد رُويَ عن إسماعيلَ بنِ سعيدٍ قال: سألتُ أحمدَ عن الوقفِ؟ فقالَ: هو جائزٌ في كلÅ شيءٍ

وذكَ$رَ ش$يخُ اUس$eمِ ف$ي مج$موع ال$فتاوى: أنّ أح$مدَ ن$ص- ع$لى ج$وازِ ال$وق$فِ ف$ي ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ - وذل$ك ف$ي رواي$ةِ 
اEَ$يموُن$يÅ -؛ ف$عَن أح$مدَ أنّ ال$دراه$مَ إذا ك$ان$ت م$وق$وف$ةً ع$لى أه$لِ ب$يتِه ف$فِيها ص$دق$ةٌ، وإذا ك$ان$ت ل$لمساك$Éَ ف$ليسَ ف$يها 

. ث$مّ ن$قلَ الش$يخُ ع$ن جَ$دÅهِ أب$ي ال$برك$اتِ  . ق$لت إنْ وق$فهَا ع$لى ال$كراعِ والس$eح ِق$ال ه$ذه م$سال$ةُ لَ$بْسٍ وأش$باهٍ ) 4ش$يءٌ

 . 5ابن تيميةَ قولَه: (وظاهرُ هذا ا§وازُ ووقفُ ا=ثمانِ لغرضِ القرضِ، أو التنميةِ والتصدwقِ بالربحِ)

مناقشةُ ا=دلّةُ: 
ب$$عدَ عَ$$رْضِ ا=ق$$والِ اS$$مسةِ ف$$ي حُ$$كمِ وق$$فِ ال$$نقودِ؛ gبُ$$د- مِ$$ن م$$ناق$$شةِ ا=دل-$$ةِ ل$$كلÅ ق$$ولٍ، وب$$عدَه$$ا ي$$تمw ال$$ترج$$يحُ 

والتعديلُ: 
أمّا أدل-ةُ القولِ ا=و-لِ وهو "اEنعُ" فهيَ كا=تي: 

.۱ ،ùم$ا وَرَدَ ب$ه ن$ص ّgنقولِ؛ إ$Eوق$فُ ا wي$صح gتِ، وgنقو$Eإنّ ال$نقودَ - ف$ي ق$ولِ ال$فقهاءِ (ال$دراه$مَ وال$دن$ان$يرَ) - مِ$ن ا
وg نص- في النقودِ. 

ويَ$ردُِ ع$لى ه$ذا ال$دل$يلِ بِ$عَدمِ التس$ليمِ j$نعِ وق$فِ اE$نقول؛ِ ب$ل ال$صحيحُ ص$حّةُ وق$فِ اE$نقولِ، ك$ما دل-$تْ ع$لى ذل$ك ۲.
النصوصُ الصحيحةُ. 

ال$تأب$يدُ ه$و مِ$ن ش$روطِ ال$وق$فِ، وال$تأب$يدُ g ي$كونُ إgّ ف$ي ال$عقارِ، أو م$ا ورَدَ ب$ه ال$نصw، ول$م يَ$رِدْ ف$ي وق$فِ ال$دراه$مِ ۳.
 .ùوالدنانيرِ نص

ويُ$ناقَ$شُ ب$أنّ ال$نصوصَ دل-$تْ ع$لى وق$فِ غ$يرِ ال$عقارِ؛ Çّ$ا يُ$نتَفعُ ب$ه م$ع ب$قاءِ ع$ينهِ، ويُ$عتبَرُ ال$بقاءُ نس$بي-اً ع$لى حس$بِ 

اEوقوفِ. 

1 المذھب 3/673.
2 روضة الطالبین 5/315.

3 كتاب الوقوف من مسائل الإمام احمد بن حنبل الشیباني 288-1/288.
4 الفتاوى 31/234. 

5 المصدر نفسھ. 
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.٤ wن$تفاعَ ب$ها ي$تمgيَ$توف-$رُ ف$ي ال$نقودِ؛ إذ أنّ ا g ا$ِّÇ ن$تفاعُ ب$ه م$ع ب$قاءِ أص$لِه وه$ذاgف$يما ≠ُ$كِنُ ا ّgي$كونُ إ g َإنّ ال$وق$ف
: (اح$ترازٌ ع$ن ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ ف$إنّ اgن$تفاعَ ال$ذي خُ$لِقَتِ ال$دراه$مُ وال$دن$ان$يرُ =ج$لِه وه$و  ب$صرفِ$ها. ج$اء ف$ي ال$عناي$ةِ

، ويُ$جابُ ع$لى ذل$ك ب$أنّ وق$فَ ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ ل$eتÅ$جارِ ب$ها،  1"ال$ثمينةُ" g ≠ُ$كِنُ ب$هِما م$ع ب$قاءِ أص$لِه ف$ي مِ$لكِه)

: ف$ا=ص$لُ ث$اب$تٌ وب$اقٍ، وال$ص-رفُ مِ$ن ال$رب$حِ g مِ$ن ا=ص$لِ؛ وإµّ$ا ك$ان ا=ص$لُ  وصَ$رفِ رب$حِها ف$ي ج$هةِ ال$وق$فِ؛ وح$ينئذٍ

ث$اب$تاً ب$اع$تبارِ أنّ ال$نقدَ م$ن "اEِ$ثلِياتِ" ال$تي g ت$تعي-نُ ب$ال$تعيÉِ، وي$قومُ ال$بدلُ م$قامَ ال$عÉَ. وه$ذا م$ا ق$ر-رهُ ال$فقهاءُ ف$ي 
 . 2مختلفِ اEذاهبِ

أم-$ا أدل-$ةُ ال$قولِ ال$ثان$ي: وه$و "ال$كراه$ةُ"؛ ف$قد اق$تَصَرتْ ع$لى أنّ وقْ$فَ ال$نقودِ ≠ُ$ثÅلُ ñ$جيراً ل$لمالِ ب$e م$نفعةٍ g ت$عودُ ع$لى 
أحدٍ، وكذلك كونُ الدراهمِ والدنانيرِ تتلُفِ باgستعمالِ، وقد ∑-تْ مناقشتُه ذلك في أدل-ة القولِ ا=و-ل. 

استدل- أصحابُ القولِ الثالثِ على "ا§وازِ" بـ"العُرفِ" إذا جرَى بوقفِها التعاملُ.  
وذه$بَ أص$حابُ ال$قولِ ال$راب$عِ إل$ى أنّ ال$دراه$مَ وال$دن$ان$يرَ Ç-$ا ي$تلفُ ب$اgس$تعمالِ ف$e ي$صحw وق$فُها؛ =ن- "ال$وق$فَ ي$قتضي 

فيه الدوامُ". وإذا قصدَ بوقفِها أن تُصاغَ حُلي-اً، جازَ ذلك؛ =نّ اáُلي- Çّا يدومُ، ويصحw وقفُه. 
3أمّا أصحابُ القولِ اSامسِ وهو "ا§َواز" فقد استدلwوا باπتي: 

دُخ$$ولِ ال$$نقودِ ف$$ي عُ$$مومِ ا=دل-$$ةِ ال$$دال-$$ةِ ع$$لى ج$$وازِ ال$$وق$$فِ، وg مَخ$$رجَ ل$$ها مِ$$ن ك$$تابٍ وg سُ$$ن-ةٍ ف$$بَقيتْ داخ$$لةً ف$$ي ۱.
العمومِ. 

ق$ياسِ ال$نقودِ ع$لى م$ا وردَ ب$ه ال$نصw م$ن اE$نقوgتِ ا=ُخ$رى ب$جام$عِ أنّ ك$eًّ م$نهُما م$نقولٌ يُ$وجَ$دُ ف$يهمِا غَ$رَضُ ال$وق$فِ، ۲.
وهو انتفاعُ اEوقوفِ عليهم به في الدنيا، وحصولُ ا=جرِ والثوابِ للواقفِ في اπخرة. 

الترجيحُ واgختِيارُ: 
Ç-$ا ت$قد-مَ ات-$ضحَ ل$لباح$ثِ رُجْ$حانُ ال$قولِ اS$ام$سِ وه$و "جَ$وازُ وق$فِ ال$نقودِ وأش$باهِ$ها" ويَ$رج$عُ الس$ببُ ف$ي اخ$تيارِ ه$ذا 

القولِ إلى اπتي: 
قو-ةِ ا=دل-ةِ التي جاء بها من أجازَ الوقفَ. ۱.
الرwدودِ واEناقَشاتِ التي ذُكِرَتْ آنفاً على أدل-ةِ ا=قوالِ ا=ُخرى. ۲.
أظه$رَ ال$بحثُ أنّ اE$ذاه$بَ ت$ت-فِقُ ع$لى ال$قولِ بـ"ا§َ$وازِ" إذا ل$م ي$كنِ ال$وق$فُ مُ$توجÅ$هاً إل$ى ال$دراه$مِ وال$دن$ان$يرِ ذاتِ$ها ۳.

لتكونَ موقوفةً بأعيانِها. 

1 العنایة على البدایة 432-5/431.
2 وقف النقود والأوراق المالیة، عبد الله العمار، مصدر سبق ذكره ص80

3 وقف النقود والأوراق المالیة وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة، ناصر بن عبد الله المیمان،بحث مقدم إلى أعمال منتدى قضایا الوقف الفقھیة 
الثاني،مصدر سبق ذِكره،ص120

www.giem.info � 70الصفحة | 

باب ا]قتصاد

http://www.giem.info


العدد 42   |  تشرين الثاني/ نوفمبر  |  2015

إنّ وق$فَ ال$نقودِ ي$تحق-قُ ب$ه (غ$رضُ ال$واق$فِ، وم$صلحةُ اE$وق$وفِ ع$ليها، وم$قصودُ ال$شارعِ)؛ أمّ$ا غ$رضُ ال$واق$فِ ف$هو ٤.
مَ$قصِدُ ال$قرب$ةِ، وأمّ$ا م$صلحةُ اE$وق$وفِ ع$ليه؛ ف$هو عَ$ودُ اE$نفعةِ ع$ليه ب$اgس$تِقراضِ، أو ب$اgس$تِفادةِ م$ن ال$رب$حِ ف$ي ح$الِ 

 . 1استثمارِ النقودِ اEوقوفةِ باEضاربةِ أو غيرِها، وأمّا مقصودُ الشارعِ فيتحق-قُ بهَذينِ الغَرَضÉِ مع بقاءِ ا=صلِ

ول$ئنْ ك$ان ع$ند ال$فقهاءِ ال$قدُام$ى ن$وعُ عُ$ذرٍ ف$ي تَ$ردwدِهِ$م ف$ي ص$ح-ةِ وق$فِ ال$نقود؛ِ ح$يث إن صُ$ورَ، وفُ$رصَ اس$تثمارِ ٥.
ال$نقودِ، وك$ذل$ك اE$ناف$عَ اE$توق-$عةِ م$ن وق$فهِا ك$ان$ت مح$دودةً؛ ول$كنْ ف$ي ع$صرنِ$ا اá$اض$رِ، وب$عد أن ط$رأتْ ت$طوwراتٌ 
ه$ائ$لةٌ ع$لى م$ناح$ي اá$ياةِ ك$افّ$ةً؛ وم$نها ال$نقودُ، وط$رقُ اس$تثمارِ ا=م$والِ ال$نقدي$ةِ، وك$ذل$ك إدارةُ ا=وق$افِ، واS$دم$اتُ 
 ًgمَ$ها ا=وق$افُ ال$نقدي$ةُ، وب$عد ذل$ك ل$م يَ$عُدِ ال$قولُ بِ$صِح-ةِ وق$فِ ال$نقودِ س$ائ$غاً وم$قبوÅناف$عُ ال$تي ≠ُ$كِنُ أن تُ$قد$Eوا
فحس$بْ؛ ب$ل أص$بحَ ح$اج$ةً م$اس-$ةً gبُ$د- مِ$ن ت$لبيتهِا وخ$اصّ$ةً ا=وق$افَ ا§َ$ماع$يةَ ال$تي ≠ُ$كِنُ أن ت$قومَ ب$تنفيذِ م$شاري$عَ 

 . 2خيريةٍ كبيرة ٍكما يستطيعُ فردٌ واحدٌ القيامَ بها 

ك$ما أج$ازَ مج$معُ ال$فقهِ اUس$eم$يÅ - اE$نبثقُ ع$ن مُ$نظ-مةِ اE$ؤ∑$رِ اUس$eم$يÅ ف$ي دَورت$هِ اS$ام$سةَ عش$رَ j$سقط (س$لطنةِ 
عُمان ) في (۱٤-۱۹) من محر-م /۱٤۲٥ هـ  - وَقْفَ النقودِ؛ حيث جاءَ في الفِقرةِ "ثانياً" ما نصwه: 

وق$فُ ال$نقودِ ج$ائ$زٌ ش$رع$اً؛ =نّ اE$قصدَِ الش$رع$ي- م$ن ال$وق$فِ - وه$و ح$بسُ ا=ص$لِ، وتس$بيلُ اE$نفعةِ - مُ$تحقّقُ ف$يها؛ ۱.

و=ن- النقودَ g تتعي-نُ بالتعيÉِ؛ وإµّا تقومُ أبدالُها مقامَها. 
ي$جوزُ وق$فُ ال$نقودِ ل$لقَرضِ اá$سنِ، ول$eس$تثمارِ؛ إمّ$ا بـ (ط$ري$قٍ م$باش$رٍ)، أو بـ (مُ$شارك$ةِ ع$ددٍ م$ن ال$واق$فÉَِ ف$ي ۲.

ص$ندوقٍ واح$دٍ)، أو (ع$ن ط$ري$قِ إص$دارِ أس$هُمٍ ن$قدي$ةٍ وقْ$فيةٍ) ت$شجيعاً ع$لى ال$وق$وفِ، وñ$قيقاً ل$لمشارك$ةِ ا§َ$ماع$يةِ 
فيه. 

إذا اس$تثُْمِرَ اE$الُ ال$نقديw اE$وق$وفُ ف$ي أع$يانٍ؛ كـ (أن يَش$تري ال$ناظ$رُ ب$ه ع$قاراً، أو يَس$تصنِعُ ب$ه مَ$صنوع$اً)؛ ف$إنّ ت$لك ۳.
ا=ص$ولَ وا=ع$يانَ g ت$كونُ وقْ$فاً ب$عَينِها م$كانَ ال$نقدِ؛ ب$ل ي$جوزُ ب$يعُها gس$تمرارِ اgس$تثمارِ، وي$كون ال$وق$فُ ه$و أص$لُ 

  .Åبلغِ النقديEا
وا¬ُ تعالى أعلى وأعلَمُ وأحكَمُ. 

1 وقف النقود والأموال المالیة، عبد الله العمار، مصدر سبق ذِكره ص83
ö2 وقف النقود والأوراق المالیة، ناصر المیمان، مصدر سبق ذِكره،ص123
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